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 الوقائع

وراق المالية ل في منازعات الأنة الفصلى لجإ دمتتق الشركة المدعيةوقائع هذه الدعوى في أن  تتلخص

تاريخ ، العقد الأول بادعى عليهالم لشركةاأبرمت ثلاثة عقود مع متضمنةً أنها  ،دعوىبلائحة 

دولار  لشراء بادلة أسعار الفائدةم لمقايضة وم22/1/2008والعقد الثاني بتاريخ  ،م12/4/2007

م لشراء دولار أمريكي بسعر 05/8/2008يخ تاربأمريكي بسعر فائدة محددة النسبة، والعقد الثالث 

 كة المدعيةالشرلأول، وتطالب اخ العقد بفس ليهاعالشركة المدعى  تفائدة مربوط بأداء المؤشر، وقام

 الوساطة. أعمالمزاولة في ه لير مرخص غصاً شخ هاالشركة المدعى علي كونلبإبطال العقدين الآخرين؛ 

 وراق المالية رقمزعات الأمنا ل فيوصدر بشأنها قرار لجنة الفصوقد نُظِرت الدعوى، 

 ، المتضمن الآتي:هـ1440لعام  1/2018ل/د/2367

 

  

، يةالشركة المدعم بين 5/8/2008م وتاريخ 22/1/2008أولًا: بطلان العقدين المبرمين بتاريخ "

 .الشركة المدعى عليهاو

ته منه، وقدره مليون لمبلغ الذي استلما عليها دعىة المالشركبأن تعيد إلى  الشركة المدعيةثانياً: إلزام 

 ( دولار أمريكي.1,500,000وخمسمائة ألف )

 ."فض ما عدا ذلك من طلباتثالثاً: ر
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هـ  25/03/1440 بتاريخ، وهـ27/02/1440 تاريخبقرار البنسخة من  الشركة المدعى عليها تأُبلِغو

  تي:تضمنت الآ، فيهطعناً بمذكرة استئناف  اهوكيل تقدم

 : الدعوىفيلمقدّمة تي اجابإأولًا: عدم سماع جواب موكلتي كاملًا، وعدم رصد "

كرة وكيل بنسخة من مذ يهالمدعى علاشركة ال تم تزويد’سعة من القرار ما نصه ورد في الصفحة التا

يام شرة أعه، بطلب جوابه عليها خلال مهلة 05/11/1439تاريخ برفق خطاب اللجنة  الشركة المدعية

لتقديم ما طلب منه في جلسة  ـه04/11/1439خ اريمن تاريخ التبليغ، كما أمهل أسبوعين إضافية من ت

ى مذكرة  جلسة النظر وعلب منها فيا طللى معجواباً  الشركة المدعى عليهاوحيث لم تقدم . النظر

أفيد سعادتكم  . ‘...ا تم تقديمهكتفاء بمة الالجنخلال المهل المحددة، فقد قررت ال الشركة المدعية

مت هـ وقد10/11/1439ّفي تاريخ -بعو متا هكم-بأنني استلمت خطاب اللجنة بالبريد الإلكتروني 

دة م أي خلال الم05/08/2018هـ الموافق 23/11/1439بالنيابة عن موكلتي مذكرة جوابية بتاريخ 

لكتروني الخاص بي ن خلال البريد الإمر إليها لمشاارة التي قررتها اللجنة للإجابة، وقد تم إرسال المذك

ية السابقة لتي الجوابرات موكقديم مذكبق تسله والمسجل لدى اللجنة في هذه القضية، والذي من خلا

نة لسماع ورصد القضية إلى اللج كم إعادةعادتن سم(. وعليه فإنني أطلب وأرفق ما يستدل به على ذلك)

إنشاء حساب  لى أنه بالرغم منإالخصوص  هذا في إجابة موكلتي كاملةً في الدعوى. كما أود الإشارة

عّل حتى تاريخه أن الحساب لم يف بية، إلاالجواات إلكتروني مخصص لموكلتي للتبليغات ولإيداع المذكر

اسطة هذا داع أي مذكرات بواريخه إيتى تحنا ولم نستلم أي تبليغات من خلاله، كما أنه لا يمكن

كتروني الإل لتي، والحساباص بموكب الخساالحساب. ويبدو أن هناك خلط من قبل اللجنة بين الح

 لدعوى.ذه اه في والتي لا نمثلها، وليست طرف شركة أخرىالخاص بـ

 :فينثانياً: إنفاذ شرط التحكيم المتفق عليه بين الطر

بالرغم من أن أطراف الدعوى مقرون بوجود شرط تحكيم من ضمن شروط الاتفاقيات )التأكيدات( 

المبرمة بين الأطراف، وبالرغم من أنني قد قدّمت هذا الدفع في جوابي الأول في هذه الدعوى، إلا أن اللجنة 

( من المادة الحادية عشر من نظام 1م بعدم جواز نظر الدعوى. وهو ما يعد مخالفاً للفقرة لم تحك

يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم ’التحكيم ونصها 

أشير في كما  ‘بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى الشركة المدعى عليهاجواز نظر الدعوى إذا دفع 

يعد شرط التحكيم الوارد في ’هذا الخصوص إلى المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم ونصها 
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أحد العقود اتفاقاً مستقلًا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط 

شرط صحيحاً في التحكيم أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا ال

وعليه فحتى لو اعتبرت العقود المبرمة عقوداً غير صحيحة، فإن شرط التحكيم يظل سارياً وواجب  .‘ذاته

 التطبيق بموجب النظام. 

ثر شرط تط، لأن موكلي لم دعوى يسقه الهذ بحسب ما ورد في قرار اللجنة، فإن شرط التحكيم في

إسمها(  تغيير )قبل الشركة المدعيةمة من ( المقا140/34التحكيم في دعوى أخرى هي الدعوى رقم )

لدعوى امردود، لأن تلك  شك كلام ولا هذا، والمقامة بخصوص العقود محل النزاع. وتيضد موكل

الدعوى،  ل دفع لها في هذهيم في أولتحكارط شتختلف عن هذه الدعوى، وما دامت موكلتي قد أثارت 

والدعوى السابقة  دي في هذه الدعوىرلط بين تخلا  أندعوى هذه، وفإنه يجب على اللجنة أن لا تنظر في ال

لدعوى،  اعتبار لتلك اظامية، فلاالن د للصفة(، لأنها دعوى باطلة ومقامة من شخص فاق140/34رقم )

(  145/38لدعوى رقم )ناشئة عنها، أي ابها وال تبطةلمراولا لما جاء في إجابة موكلتي فيها أو في الدعوى 

القرار النهائي رقم  ه بحسب ما جاء فيدعوى. إنه الهذ أيضاً  بخصوص ذات العقود محل النزاع في والمقامة

اء فيه ما نصه ج( والذي 145/38هـ والصادر في الدعوى رقم )1439( لعام 1/2018ل/د/2142)

كالة التي أن الو لدعوى، فضلًا عنرفعها ل عند داءًابتفاقدة للصفة النظامية  الشركة المدعيةوحيث أن ’

 ر الوزيرر قراهـ أي في تاريخ لاحق لتاريخ صدو05/06/1434أقيمت بموجبها الدعوى كانت مؤرخة في 

إلى طلبه.  يةالشركة المدعكيل إجابة و عدم عينبإعلان تأسيس الشركة وزوال صفة المؤسسة، فإنه يت

حل الدعوى ولو مرحلة من مرا أي وافرها فيث تبحنة وحيث أن الصفة من النظام العام، ويتعين على اللج

رد الدعوى  ة الآتي:ظاماً قررت اللجنن ةلوبعد المداو لم يدفع بها أي من الخصوم. ولما تقدّم من أسباب،

 .‘..لإقامتها من غير ذي صفة

( والدعوى 140/34الدعوى ) قت إقامةوجود وا لهلم يكن  الشركة المدعيةوعليه يتبّين أن المؤسسة  

تلك فلة وغير صحيحة، كالة باطوعوى ك الدكالة الشرعية المستخدمة لإقامة تل( وأن الو145/38)

ه الدعوى بمعزل عن فصل اللجنة في هذيجب أن توها، في الدعاوى باطلة ولا اعتبار لها، ولا لإجابة موكلي

 الإجراءات الواردة في تلك الدعاوى.

  :صوصلبنوك في هذا الخلنقد لا ؤسسةمات ثالثاً: الطبيعة المصرفية للعقود المبرمة وتعليم
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ي عقود مصرفية ضوع هذا النزاع هتي هي موة الائدأود أن أؤكد لسعادتكم بأن عقود مبادلة أسعار الف

د الخزينة التي ، وهي من ضمن عقوعملائها ة معوديولا زالت تبرمها البنوك في المملكة العربية السع

والتعليمات  مة بموجب الأنظمةنها منظّما أك، ايهالشركة المدعى عليقصد منه التحوط من قبل عملاء 

هـ والتعميم 27/06/1427م الموافق 29/07/2000ذات الصلة، بما فيها تعميم مؤسسة النقد بتاريخ 

ك زم البنو تل( والتيلى ذلكعوارفق ما يستدل به هـ )17/02/1434وتاريخ  34000020344رقم 

ستخدام الاتفاقية الخزينة بما فيها لخاصة باات انتجباستخدام نوعية محددة من العقود فيما يتعلق بالم

والتي نصت  ISDA Master Agreementقات شتالرئيسية الخاصة بالجمعية الدولية للمقايضات والم

 اتفاقيات مبادلة فيفإن دخول موكلتي  وعليهع. لنزال اعليها صراحة تلك التعليمات وهي ذات الاتفاقية مح

إن اللجنة غير يام بها، وعليه فوكلي القص لمرخّالفائدة يدخل من ضمن الأعمال المصرفية الم رأسعا

 مختصة بنظر النزاع. 

 :رابعاً: انقضاء الأمد النظامي لإقامة الدعوى

وهي الشكوى السوق المالية ) يئةمام هأكوى شفع بموجب أحكام نظام السوق المالية، فإنه لا يجوز ر

درك الحقائق بأن الشاكي قد أ فترض فيهيلذي ايخ التي تسبق إقامة الدعوى(  بعد مرور سنة من التار

لدعوى أمام اللجنة حوال سماع هذه اال من الأأي حز بالتي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجو

برام إخمس سنوات منذ  نم رلقد مرت أكث عى بها.بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المد

تبني عليها دعواها، والسوق المالية،  ة لأنظمةالفا مخأنه المدعيةالتأكيدات )العقود( التي تزعم الشركة 

 لدعوى.   االنظامي لإقامة  اء الأمدنقضلالك لذا فإنه لا يجوز سماع هذه الدعوى من اللجنة، وذ

 :إقامة هذه الدعوى خامساً: انعدام المصلحة في

ة، فإنه لا بد أن يكون د الفقهية الثابت للقواعوفقاً، ووفقاً للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية

من مذكرات،  دعي وما لحق ذلكدعوى الم ئحة لاللمدعي مصلحة من إقامة دعواه. ومن خلال ما ورد في

اجب أن لا تنظر قامة دعواه، فالودعي في إللم لحةووفقاً للحكم الصادر في الدعوى، فإنه لا يوجد مص

 ."اللجنة هذه الدعوى

 .النظر في الدعوى عدم جوازبكم الح بطلب أجمل طلباته في ختام مذكرته الاستئنافيةثم 

 لجنة الاستئناف
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مات والأنظمة الأخرى لتعليوالقواعد وا ح السوق،لوائوة، بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذي

 ذات العلاقة.

 ين قبوله شكلًا.يتع فإنهلنظامية، اتطلباته م ىفاستوم خلال المدة المحددة وقُدِّ الاستئنافوحيث إن 

على  المدعى عليها الشركةن مقدمة الم نافالاستئ مذكرة انصبت الموضوعية، فحيث الناحية ومن

 طلب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى.

وما انتهت إليه لجنة الفصل في قرارها  ،الأوراق الثابتة في ملف الدعوى وباطلاع لجنة الاستئناف على

الشركة م بين 5/8/2008م وتاريخ 22/1/2008طلان العقدين المبرمين بتاريخ من بمحل الاستئناف 

المبلغ الذي  الشركة المدعى عليهابأن تعيد إلى  الشركة المدعيةإلزام ، والشركة المدعى عليهاو المدعية

( وتاريخ 2005ـ  83ـ  1قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )إلى أن   ، استناداًامنه هتسلمت

تضمن  كذلكم قضى باعتماد لائحة الأشخاص المرخص لهم، 28/6/2005هـ الموافق 21/5/1426

حة. استمرار البنوك المحلية في ممارسة أعمال الأوراق المالية مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذ اللائ

هـ الموافق 23/06/1426وحيث نفذت هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 

م، وقد قامت 29/07/2007م، فإن ممارسة البنوك لأعمال الأوراق المالية تنتهي بتاريخ 29/07/2005

لأوراق المالية مدة أعمال امزاولة في الهيئة بتمديد فترة السماح للبنوك التي تم الترخيص لشركات تابعة لها 

هـ الموافق 24/6/1428( وتاريخ 2007-37-7ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة رقم )

أنه تم الترخيص لشركة  الفصل م، وقد تبين للجنة9/01/2008م، بحيث تنتهي في تاريخ 9/7/2007

م، 25/08/2008افق هـ المو24/08/1429أعمال الأوراق المالية بتاريخ مزاولة في تابعة للمدعى عليه 

( 2007-37-7الفقرة )ب( من قرار مجلس الهيئة رقم ) الشركة المدعى عليهاومن ثم تنطبق في حق 

السالف ذكره، القاضية بأنه لا يجوز للبنوك التي لم يتم الترخيص لشركات تابعة لها قبل تاريخ 

وحيث إنه بالنظر  ذا التاريخ.م مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد ه29/7/2007هـ الموافق 15/7/1428

م وتاريخ 22/1/2008التعامل بهما بتاريخ  ءوبدإلى العقدين محل الدعوى، تبين أنه تم إبرامهما 

وحيث تنص  م، أي بعد انتهاء فترة السماح للمدعى عليه بممارسة أعمال الأوراق المالية.05/8/2008

لى أن "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلًا من نظام السوق المالية ع (الحادية والثلاثون)المادة 

على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلًا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، مالم 

 كذلكيكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة )ج( من المادة الثانية والثلاثين"، 
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ل الأوراق المالية على أنه "يحظر على أي شخص ممارسة أعمال من لائحة أعما (الخامسة)تنص المادة 

( أو شخصاً مستثنى وفقاً 2( شخصاً مرخصاً له من الهيئة. 1الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن: 

على أن الصفة التجارية المتطلبة بموجب  لجنة الفصلوحيث استقر قضاء  ( من هذه اللائحة".1للملحق )

من نظام السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى  (والثلاثين الثانية)المادة 

تحققت هذه القناعة من أاللجنة بأن الشخص الذي مارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية، سواء 

لجنة وحيث ثبت ل من المقابل العائد عليه. مأمن المظهر الذي ظهر به  مأمن سلوكه  مأشخص المخالف 

م وتاريخ 22/01/2008من العقدين الثاني والثالث المبرمين بين طرفي الدعوى بتاريخ الفصل 

توافر الصفة  -م وما اشتملا عليه، وتفاصيل الأرباح، وطبيعة المنتجات محل العقدين05/08/2008

الفصل وحيث ثبت للجنة  من نظام السوق المالية. (الحادية والثلاثين)التجارية المتطلبة نظاماً لتطبيق المادة 

للعقدين محل الدعوى بالمخالفة لأحكام المادتين السالف ذكرهما، فإنه  الشركة المدعى عليهاإبرام 

من النظام، التي تنص على أنه "يقع باطلًا أي  (الستين)يتعين بذلك تطبيق حكم الفقرة )ب( من المادة 

المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق 

هذا النظام ولا يحــق للوســيط المخــالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز 

للطرف الآخـر أن يطلـب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو 

لاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب حولها بموجب ا

أن الفصل وحيث تبين للجنة  الاتفاق أو العقد، وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة".

غ بموجب العقد أي مبل امنهلم تتسولم  ادعى عليهشركة الملم تقم بسداد أي مبلغ لل الشركة المدعية

بدفع مبلغ  تقام الشركة المدعى عليهاتبين أن  كذلكم، 22/01/2008الثاني المبرم بينهما بتاريخ 

( دولار أمريكي للمدعية عند إبرام العقد الثالث بينهما بتاريخ 1,500,000قدره مليون وخمسمائة ألف )

بموجب هذا العقد،  ادعى عليهشركة المبسداد أي مبلغ لل الشركة المدعيةم، ولم تقم 5/08/2008

، الشركة المدعى عليهاملزمة بأن تعيد هذا المبلغ إلى  الشركة المدعية فقد انتهت لجنة الفصل إلى أن

 الأمر الذي تؤيد معه لجنة الاستئناف ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل محل الاستئناف. 

 يخرج في جملته إن ما ورد فيها لمئنافية فتلاسا اتهفي مذكر الشركة المدعى عليهاه تبقية ما أوردأما 

 .ارهاقر عما سبق أن أُبدي أمام لجنة الفصل وأجابت عنه في

 لهذه الأسبابف
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 قررت لجنة الاستئناف:

 .هـ1440لعام  1/2018ل/د/2367 قمية رلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالتأييد قرار 

 


